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  جامعة الموصل/ كلية الحقوق             

   المستخلص
ة والحوادث غیر ھا في علم التشریع أن النصوص متناھیمن الأمور المسلم ب        

 ف  ي بحثن  ا أن ملكی  ة العق  ار ال  ذي ت  م ش  راؤه بطری  ق المزای  دة  لھ  ذا تن  اولا  متناھی  ة
ح أن یكون المشتري خصما في بانتقلت بإرساء  المزایدة وتسدید الثمن ، وعلیھ یص

، إلا أننا لم نمر على بحث تن اول تف صیل مح ل     أو ترفع ضده  یرفعھاالدعوى التي   
ف ضلاً ع ن ذل ك ف ان الأبح اث المتخص صة ل م تتن اول         . العلنیة ،  عقد البیع بالمزایدة  

موضوع المركز القانوني الموضوعي والمركز القانوني الإجرائي لمشتري العق ار       
  بالمزایدة العلنیة والعلاقة بینھما

Abstract  
    Against him for granted in the science of legislation that the 
texts that micro and accidents is endless for this addressed in 
our research that the ownership of the property was purchased 
accidentally Bid moved to lay the auction and pay the price, it 
becomes that the buyer a discount in the lawsuit brought by or 
flying against him, but we did not tiger to examine the eating 
breakdown replace the contract of sale public auction, but 
stood research when the ownership of slave property without 
the rest of the real rights, the specialized research did not 
address the issue of the legal status of the substantive and legal 
status motion to the buyer of real estate public auction and the 
relationship between them 
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  :المقدمة
الحم الله رب العالمين والصلاة والسلام على خام الانبياء والمرسلين ميع الانبياء            

  ...والرسل المكرمين ومن امن بهم الى يو الدين وبعد 
  

  :بيان أهمية موضوع البحث : أولا 
   وردت الأحكام التي عالجت المركز القانوني لمشتري العقار بالمزایدة العلنیة في 

فرقة، منھا القانون المدني وقانون التسجیل العقاري وقانون إیج ار العق ار      قوانین مت 
  .وقانون التنفیذ وقانون بیع وإیجار أموال الدولة

ھ ا ف ي عل م الت شریع أن الن صوص متناھی ة والح وادث غی ر                 من الأمور المسلم ب   
ع متناھیة، وھذا یعني أن الوقائع الجدی دة توج ب البح ث ع ن حل ول لھ ا إم ا بت شری                 

نصوص قانونیة جدیدة أو بتعدیل القائم منھا أو إلغائھا وفق منھ اج عل م الت شریع ،             
أو إع ادة النظ ر ف ي تف سیر الن صوص القائم ة لتحقی ق الأھ داف الموجب ة للت شریع،           

  . إحقاق الحق والحكم بالعدل والقسط وذلك من
ل ى   وعك ست أثارھ ا ع  ٩/٤/٢٠٠٣إن من الأمور الت ي اس تجدت بع د ت اریخ                 

عمل القضاء والمراكز القانونیة للأشخاص ھو تعلیق أعمال بعض دوائر الت سجیل       
العقاري التي لھا مساس بتسجیل التصرفات العقاریة ب صورة عام ة ومنھ ا ت سجیل         

نة بی  ع العق  ار بالمزای  دة  الق  رارات الق  ضائیة والإداری  ة وم  ا ف  ي حكمھ  ا والمت  ضم   
اؤل ح ول المرك ز الق انوني لم شتري     ، ولھ ذا ظھ رت حال ة جدی دة تثی ر الت س           العلنیة

العقار بالمزایدة العلنیة مم ن تع ذر علی ھ ت سجیل العق ار المح ال بعھدت ھ ل دى دائ رة           
صل في أثم ان  التسجیل العقاري المختصة ، مع الأخذ بنظر الاعتبار الارتفاع الحا         

أن ملكیة العقار انتقلت إلى المشتري فی صح أن یك ون خ صما ف ي دع وى        ف العقار ، 
یة بصفتھ مدعیا أو مدعى علی ھ ؟ أم أن ح ق الملكی ة ل م ینتق ل إلی ھ ف لا ت صح           قضائ

  ؟ خصومتھ مما یوجب الحكم برد الدعوى لعدم توجھ الخصومة
  

  :إشكالية البحث: ثانيا
   تتجسد إشكالیة البحث في عدم ثبات القضاء على مبدأ واحد یحكم الوقائع التي     

 وھ و الادع اء بح ق شخ صي أو عین ي م ن       وأن تنوعت إلا أن جوھرھا واح د ، ألا  
قبل مشتري العقار أو ضده ، إذ ذھب القضاء مذاھب متباینة  تمثل ت بالأخ ذ بمب دأ           
انتق ال الملكی ة وص  حة توج ھ الخ  صومة،  ث م الأخ  ذ بمب دأ رد ال  دعوى لع دم توج  ھ       
الخصومة ، وأخیرا العمل بمبدأ تأخیر الدعوى لحین إتمام تسجیل العقار في السجل 

  .قاري الع
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   :فرضية البحث : ثالثا
  افترضنا في بحثنا أن ملكیة العقار الذي تم شراؤه بطریق المزایدة انتقلت بإرساء        
المزایدة وتسدید الثمن ، وعلیھ یصح أن یكون الم شتري خ صما ف ي ال دعوى الت ي            

 أو ترفع ضده ، وان التسجیل ھو دلیل إثبات وتنفیذ لقرار البیع ول یس ركن ا       یرفعھا
من أركانھ مع افتراض أن عق د البی ع بطری ق المزای دة العلنی ة ھ و عق د ش كلي وان          

  .الشكلیة تتمثل في إجراءات البیع ولیس بالتسجیل في السجل العقاري 
  

  :منهجية البحث: رابعا
  اتبعنا في بحثنا منھج البحث التحلیلي للنصوص القانونیة الموضوعیة والإجرائیة، 

 ال  شرح عل  ى المت  ون وفق  ھ مدرس  ة البح  ث العلم  ي الح  ر   مقتف  ین أث  ار فق  ھ مدرس  ة 
ومحتكم ین إل ى أحك ام ال شریعة الإس لامیة ، م ع ع دم وض ع الق ضاء ب ین م صادر            

أنن ا  بكم ا ن ود التنوی ھ    . القانون ، قاصدین الوصول إلى أحكام تتسم ب الحق والع دل    
اه ال ضیق  تناولنا موضوع المركز الق انوني لم شتري العق ار بالمزای دة العلنی ة بمعن             

مستندین في ذلك إلى أن الإرادة لا تودي دورا في تحدید مضمون المركز الق انوني   
  .أو القواعد التي تحكمھ وإنما تقتصر إرادة الشخص على الانضمام إلیھ

  
  : خطة البحث : خامسا

  .سنتناول البحث وفق الخطة الآتیة    
  .                   مطلب تمھیدي

  .ف عقد بیع العقار بالمزایدة العلنیة  تعری-المبحث الأول 
  . المركز القانوني الموضوعي لمشتري العقار بالمزایدة العلنیة -المبحث الثاني
  . المركز القانوني الإجرائي لمشتري العقار بالمزایدة العلنیة -المبحث الثالث

  الخاتمة
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  مطلب تمهيدي
مراح ل متباین ة وفق ا    بكل خ اص     مر نظام الملكیة ب شكل ع ام وملكی ة العق ار  ب ش          

للتط  ور الت  اریخي لھ  ذا النظ  ام، ولع  ل أھ  م المراح  ل وف  ق الت  صور المب  سط لنظ  ام    
  .)١( الجماعیة، والملكیة العائلیة، والملكیة الفردیة ةالملكیة ھي، الملكی

لق  د ت  أثر نظ  ام الملكی  ة ب  التطورات الاجتماعی  ة والاقت  صادیة وال  سیاسیة                 
نیة،وكان للأدیان والشرائع وخاص ة ال شریعة الإس لامیة وفقھھ ا أث ر      والفكریة والدی 

جلي في بیان ح ق الملكی ة وس لطة المال ك عل ى ملك ھ والقی ود الت ي ت رد علی ھ وبم ا             
یحق  ق مقاص  د ال  شریعة الإس  لامیة الت  ي وان تع  ددت إلا أن أص  لھا واح  د ألا وھ  و    

صبحت الحقوق الناشئة عن ؛ فإذا ما تمسك الإنسان بعقیدتھ أ)٢(جوھر عقیدة الإسلام
الملكیة والقیود التي ترد علیھ ا والالتزام ات الت ي توجبھ ا ت ؤتى طوع ا وبالاختی ار          
الح  ر للمكل  ف امتث  الا لأم  ر االله تع  الى وابتغ  اء رض  وانھ وبھ  ذا یظھ  ر دور الإرادة   

  . بشكل واضح وصحیح
لسیاسیة ، حیث  أما في ظل الأنظمة الوضعیة فقد تأثر نظام الملكیة بالمذاھب ا      

حلت إرادة الدولة محل إرادة الأفراد في العدید من التصرفات القانونی ة ، لا ب ل إن          
بعض الأنظمة الوض عیة ل م تق ف عن د تنظ یم أم ور الأف راد المادی ة وإنم ا قنن ت أو                
تحاول أن تقنن المعتقدات الدینیة ، حتى وصل بعضھا إل ى ص یاغة قواع د قانونی ة        

ة االله الت ي فط ر الن اس علیھ ا ، ولھ ذا ل م یع د الح دیث ع ن            تنظم وقائع تخالف فط ر    
                          

هاشم الحافظ ، تاريخ القانون ، .أدم وهيب النداوي  و د.لمزيد من التفصيل انظر ، د) ١(
 ؛ شعيب ١٦٣ ، ص١٩٨٧طباعة والنشر والترجمة ، جامعة الموصل ،الدار الجامعية لل

  .١٢٨-١٢٥، ص ١٩٨٨ -١٩٨٧أحمد الحمداني ،قانون حمورابي ، بغداد ،
مصطفى الزلمي ، وأستاذنا المرحوم عبـد البـاقي البكـري ،        .قريب من ذلك أنظر ، د     ) ٢(

شر والترجمة ، الموصل    المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ، الدار الجامعية للطباعة والن        
 ؛ ولمزيد من التفضيل عن علم مقاصد الشريعة الإسلامية في           ٢٣٦-٢٣١ ، ص  ١٩٨٩،

يوسف أحمد محمد البدري ، مقاصد الشريعة عند ابـن تيميـة            .صدر الإسلام ، انظر، د    
 ؛  ٧١ -٦٣م ،ص ٢٠٠٠-هــ   ١٤٢١، دار النفائس للنشر والتوزيـع ، الأردن ،          ١،ط

، ١باقي البكري ،المدخل لدراسة القانون والشريعة الإسـلامية ،ج        أستاذنا المرحوم عبد ال   
  .٨١٠-٧٧٢م،ص١٩٧٢مطبعة الآداب ،النجف الاشرف،
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الحق بصورة عامة وحق الملكیة  بصورة خاصة یتناسب مع القوانین المطبق ة ف ي        
مجتمع  ات ل  م تع  د ال  شریعة الإس  لامیة م  صدر تقنیاتھ  ا الوض  عیة ؛ لا ب  ل ل  م یع  د      

حت ى  ف ي   وما یقابلھ م ن تك الیف ش رعیة دقیق ا      ) الحق(استعمال ھذا المصطلح أي     
المجتمعات التي اعتبرت الشریعة الإسلامیة مصدراً م ن م صادر الت شریع بجان ب          
مصادر أخرى تتقاطع أھدافھا مع مقاصد الشریعة الإس لامیة ، تل ك المقاص د الت ي            
وإن تعددت إلا أنھا تتسم بالارتباط فیما بینھا وبوحدة الھدف ال ذي یف سر لن ا مھم ة              

 في خلقھ والمتمثلة بعبادة الخالق من اجل مصلحة الإنسان في ھذا الكون وحكمة االله
  .الإنسان ولیس من اجل مصلحة المعبود ، فاالله غني عن العباد 

  
لقد عمدت الت شریعات الوض عیة إل ى وض ع قواع د قانونی ة ت نظم موض وع                      

الملكیة بصورة عامة والملكیة العقاریة بصورة خاصة ، سواء أكانت ھ ذه القواع د            
 تنظم الملكیة ذاتھا ، أي ما یخ ص اكت سابھا وانتقالھ ا والقی ود الت ي ت رد         موضوعیة

علیھ ا وال  شكلیة الت  ي تحكمھ  ا ، أم كان  ت قواع د إجرائی  ة تتعل  ق  ب  إجراءات إثب  ات    
الملكی ة والمخاص مة فیھ ا، وبق در تعل ق الأم ر بموض وع بحثن ا ھ ذا فق د ب دا لن ا إن             

زای دة العلنی  ة ل  م یع  د دقیق  اً ولھ  ذا  الك لام ف  ي حق  وق والتزام  ات م  شتري العق  ار بالم 
لمشتري العقار بالمزای دة العلنی ة   ) المركز القانوني(لأخذ بمصطلح الى ااضطررنا  

بدلا عن مصطلح الحقوق والالتزامات وذلك لتفسیر الكثیر من الأوضاع والحالات   
التي خرجت عن مفھوم حق الملكیة بالمعنى الدقیق لھ ذا الم صطلح،وان كن ا ن ؤمن        

لصحیح ھو العودة إلى ما شرعھ االله لنا والتمسك بالفھم الشمولي للإسلام ولیس إن ا
الأخذ بمفاھیم مجتزأة لا یمكن أن نجد فیھ ا حل ولا تت سم ب الحق أو الع دل أو الق سط               

 وف  ق المف   اھیم القانونی   ة  لك  ل م   ا یح  ل بن   ا م  ن ن   وازل أو وق   ائع قانونی  ة جدی   دة    
   . )١(الوضعیة

ول إن الأثر الأكب ر وض وحا ف ي المرك ز الق انوني للمال ك       نخلص مما ذكرنا إلى الق    
في ظل القوانین الوضعیة ھو ما یق رره الق انون للمال ك م ن مكن ات ایجابی ة مح ددة           
بنصوص قانونیة ، أما الواجب العام على عاتق المجتمع فھ و وس یلة لتھیئ ة ال سبل            

                          

يوسـف القرضـاوي ،   . لمزيد من التفصيل حول الفهم الشمولي للإسـلام ، انظـر ، د      ) ١(
 ١٩٨٨الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي ، لم يرد ذكر لمكان النشر ،              

   .٩٨-٧١، ص
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 ض من الح دود   أمام المالك لممارسة سلطاتھ في  الاستعمال والاستغلال والت صرف  
  . )١(التي رسمھا القانون 

یتمیز المركز القانوني بخصائص ثلاث ھي ، قانونی ة المرك ز ،والت ي یطل ق                
علیھ  ا ال  بعض تج  وزاً م  صطلح ال  شرعیة ، ومفادھ  ا تواف  ق المرك  ز الق  انوني م  ع     
القواعد القانونیة التي تنظم علاقات المجتمع ،كما یتمیز المرك ز الق انوني بخاص یة      

حترام الغیر ، وبتعبیر أدق میزة حجیة ھذا المركز تجاه الكافة في حالات ما وتجاه ا
ش  خص مع  ین بال  ذات ف  ي ح  الات أخ  رى، والخاص  یة الثالث  ة الت  ي تمی  ز المرك  ز      

  .)٢(القانوني ھي الجزاء ، أي الحمایة القانونیة من جانب السلطة القضائیة 

  
  المبحث الأول

  ة العلنيةتعريف عقد بيع العقار بالمزايد
   

الھدف من البحوث الأكادیمیة ھو معالجة مشاكل محدثة وع رض الحل ول لھ ا ،              
ولیس محاولة جمع معلومات تناولتھا كت ب المتق دمین والمت أخرین ، إلا أن ذل ك لا        
یتعارض مع التذكیر ببعض الأمور التي لا تخفى على ذوي الاختصاص ، والغایة      

 الت شریع ، ذل ك العل م ال ذي ع دَ ت اریخ الق انون        من ذلك ھي الاستناد إلى أسس عل م     
والقانون الوضعي والقانون المقارن رك ائزه ف ي الوص ول إل ى أحك ام تت سم بالع دل          

 ، وإذ أننا لم نطلع إلا على تعریف واحد لعقد بیع العقار بطریق المزایدة )٣(والقسط 
عق  د الم  ذكور أن  ، ل  ذا أص  بح لزام  اً علین  ا قب  ل أن ن  أتي عل  ى تعری  ف ال  )٤(العلنی  ة 

                          

غني حسون طـه ،  . لمزيد من التفصيل ، انظر ، أستاذنا المرحوم محمد طه البشر و  د              )١(
   .٤٠-٣٥ ، ص١٩٨٢الحقوق العينية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل 

حمدي عبد الرحمن ، الحقوق والمراكز القانونية ، دار الفكر العربي ، القاهرة             . انظر ، د   )٢(
  .٢٢ وص١٢ص ،١٩٧٦-١٩٧٥، 

  .٦هاشم الحافظ ، المصدر السابق ،ص.آدم وهيب النداوي و د. أنظر، د )٣(
، بيع العقار بالمزايدة العلنية ، دراسة مقارنة ، رسالة  أنظر،هند فالح محمود العلاف) ٤(

   .٨ ، ص٢٠٠١ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة الموصل ،
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نعرض تباعا تعریفات لمصطلحات قانونیة وفقھیة تعیننا على الوصول إلى تعریف 
  . نبغي لھ أن یكون جامعا مانعاً، ونبدأ بمصطلح العقد

ارتب  اط  (ان  ھ ب المع  دل ، العق  د  ١٩٥١ ل  سنة  ٤٠ ع  رف الق  انون الم  دني رق  م        
 یثب ت أث ره ف ي المعق ود     الإیجاب الصادر من احد العاقدین بقبول الأخ ر عل ى وج ھ       

 ، وبھذا یك ون الم شرع ق د    )١(،وقد اقتبس المشرع النص من مرشد الحیران      ) علیھ  
التزم جانب الفقھ الإسلامي وتوجھ تلقاء التمسك بالنزعة الموضوعیة واعرض عن 
النزعة الذاتیة التي سادت الفقھ اللاتیني والتي تنشئ التزام ات شخ صیة ف ي جان ب          

ثبت اثر العقد في المعقود علیھ مباشرةً وان كان المعقود علیھ عین اً    المتعاقدین ولا ت  
 تعری ف عق د   ال ى بع د أن عرفن ا معن ى العق د ن أتي       . )٢(معینة أو شیئاً مثلیا مف روزاً   

، وھ و نف س   ) مبادلة مال بم ال  ( ، إذ عرف القانون المدني عقد البیع بأنھ        )٣(البیع  
والبی  ع إم  ا أن یك  ون مطلق  ا أو  . )٤(عدلی  ةالتعری  ف ال  ذي ورد ف  ي مجل  ة  الأحك  ام ال 

صرفا أو مقایضة ، وما یعنینا في بحثنا ھذا ھو البیع المطلق ، ومحل البیع عقار ،  
ف راغ عل ى ح ق الت صرف     سواء وقع البیع على ذات العین ، أي رقبتھا ، أم وقع الإ  

 ی رد  ھ من الحقوق العینیة الأصلیة المتفرعة ع ن ح ق الملكی ة ، إذ أن م ا           فیھ بوصف 
عل  ى الح  ق الم  ذكور م  ن ت  صرفات قانونی  ة یخ  ضع ل  ذات الإحك  ام الت  ي تحك  م           

 فی ھ ن صوص خاص ة    تالتصرفات القانونیة التي تقع على ملكیة الرقبة إلا م ا ورد      

                          

  . من مرشد الحيران٢٦٢المدني، ونص المادة من القانون ) ٧٣(انظر نص المادة ) ١(
حسن علي الذنون ، محاضرات في القانون المدني العراقي ، نظرية العقـد ،              .أنظر ، د  ) ٢(

  .٦ ، ص١٩٥٦جامعة الدول العربية ، معهد الدراسات العربية العالية ، 
وشـروه بـثمن   :"إن تعريف البيع هو تعريف للشراء، ودليلنا في ذلك هو ؛قول االله تعالى     ) ٣(

  "    بخس دراهم معدودة 
لا يبيع  :"وربما سمي الشرى بيعاً والمعنى واحد ، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم                      

معناه لا يشتر على شرى أخيه ؛لمزيد من التفصيل انظـر،           : قالوا" أحدكم على بيع أخيه     
بد السلام محمد هارون احمد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة ، تحقيق وضبط ع          

 ، ٣٢٧، المجلد الأول ، دار الكتب العلمية ، إيران ، قم ، لم يرد ذكر لسنة النـشر ، ص     
  .٢٦٦وانظر أيضا ، المجلد الثالث ، ص

  .من مجلة الأحكام العدلية) ١٠٥(من القانون المدني، والمادة ) ٥٠٦(انظر نص المادة ) ٤(
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فللمتصرف ف ي الأرض الأمیری ة أن   . )١(تفرقت في العدید من التشریعات العقاریة     
 التصرف فیھا رھناً تأمینیاً أو یفرغھا وان یؤجرھا وان یعیرھا وان یرھن حقھ في         

وتبقى ف ي  . حیازیاً ویستوفى الدین من بدل الحق حتى لو انحلت الأرض بعد موتھ        
  .)٢(كل الأحوال رقبة الأرض مملوكة للدولة 

  
ویك  ون ح  ق الت  صرف ك  سائر أم  وال الم  دین ض  ماناً عام  اً لدائنی  ھ فیج  وز لھ  م       

ت المدین، س واء ك ان الم دین لا یمل ك     حجزه واستیفاء حقوقھم من بدلھ ولو بعد مو       
  .)٣(  ھذا الحق أو كانت لھ أموال أخرإلا
كما أن ما یرد على حق الملكیة من قیود قانونیة أو اتفاقیة یرد كذلك عل ى ح ق             

التصرف، وان ما ینطب ق عل ى ال شیوع ف ي ح ق الملكی ة م ن الأحك ام ینطب ق عل ى             
ع ن  ص خ  اص أو م  ع طبیع  ة   ال  شیوع ف  ي ح  ق الت  صرف إلا م  ا تع  ارض منھ  ا م     

 بی ع ح ق الت صرف یق صد ب ھ إف راغ ح ق        وھذا یعني أن الك لام عل ى      . )٤(التصرف  
التصرف، ویقع الفسخ على الإفراغ كما یقع الفسخ على البیع وتطب ق ذات الأحك ام    

  .)٥(علیھما 
) ح ق الملكی ة   (    بعد أن خلصنا إلى أن عقد البیع قد یق ع عل ى ح ق عین ي أص لي        

إف راغ ح ق   (ى حق عیني أصلي متفرع ع ن ح ق الملكی ة ونق صد ب ذلك          فانھ یقع عل  
،ولكي نصل إلى تعریف دقیق لعقد بیع العقار بطری ق المزای دة العلنی ة         ) التصرف  

نسأل ، ھل یصح أن یق ع عق د البی ع عل ى بقی ة الحق وق المتفرع ة ع ن ح ق الملكی ة            
 ، وح ق ال سكنى ،   العقاریة ، ونقصد بھذه الحقوق ، حق المنفعة ، وحق الاس تعمال     

الإج ارة الطویل ة ؟ إن   وحق المساطحة ، وحقوق الارتف اق ، وح ق الوق ف ، وح ق            
 ھ  ذا ال  سؤال تتطل  ب الرج  وع إل  ى أحك  ام الق  انون الم  دني والق  وانین      الإجاب  ة ع  ن 

الأخرى الت ي نظم ت ھ ذه الحق وق ، ففیم ا یخ ص ح ق المنفع ة ف ان الم شرع أج از                   

                          

قانون توحيد أصـناف أراضـي       (١٩٧٦ لسنة   ٥٣ انظر على سبيل المثال القانون رقم     ) ١(
  .١٩٨٧ لسنة ٧٣٦، والقرار التشريعي المرقم )الدولة

  .من القانون المدني) ١١٦٩(من المادة ) ٣،٢(انظر نص الفقرتين ) ٢(
مـن قـانون   ) ٦٢(من القانون المدني والمقيدة بنص المـادة  ) ١١٧١(أنظر نص المادة   ) ٣(

  . ١٩٨٠ لسنة ٤٥التنفيذ رقم 
  .من القانون المدني ) ١١٨١/١(أنظر نص المادة ) ٤(
 .من القانون المدني ) ١٢١٥(أنظر نص المادة ) ٥(
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تبرعاً ما لم یكن في السند ال ذي اٌن شأ ھ ذا    للمنتفع أن یتصرف في حقھ معاوضة أو        
الح ق أحك  ام تخ  الف ذل  ك ، ولك ن یبق  ى ح  ق الانتف  اع بع د الت  صرف فی  ھ قائم  اً ف  ي     

 ، وأم ا م ا یخ ص    )١(شخص المنتفع ، ویسقط بموتھ لا بموت من تلقى المنفعة منھ        
حق الاستعمال وحق السكنى فان المشرع لا یجیز النزول عنھما إلا بناء على شرط 
ص  ریح أو مب  رر ق  وي كم  ا أورد لھم  ا أحكام  ا خاص  ة وم  ا ع  داھا ت  سري الأحك  ام  
المتعلق  ة بح  ق المنفع  ة عل  ى حق  ي الاس  تعمال وال  سكنى م  ا دام  ت لا تتع  ارض م  ع   
طبیعتھما ، وعلى ذلك نخلص إلى حكم  مفاده أن عقد بیع العقار بالمزایدة العلنیة لا 

ق ال سكنى ، وم ا یؤی د ذل ك أن     یمكن أن یرد على حق المنفعة وحق الاس تعمال وح      
  .المشرع لم یشترط تسجیل الحقوق المذكورة في دائرة التسجیل العقاري 

ح ق عین ي یخ  ول   ( أم ا م ا یخ ص ح ق الم ساطحة ، فق د عرف ھ الم شرع بأن ھ ،              
صاحبھ أن یقیم بناء أو منشات أخرى غیر الغراس ، على ارض الغی ر ، بمقت ضى    

ویحدد ھذا الاتفاق حقوق الم ساطح والتزامات ھ ؛      اتفاق بینھ وبین صاحب الأرض،      
 یج وز أن تزی د    ولا)٢ ()وحق المساطحة یجب تسجیلھ ف ي دائ رة الت سجیل العق اري     

فان كانت المدة لم تحدد فلك ل م ن الم ساطح    .  خمسین سنة مدة حق المساطحة على  
 وصاحب الأرض أن ینھي العقد بعد ثلاث سنوات من وقت التنبیھ على الأخر بذلك

 ، ویملك المساطح ملكاً )٣(ولا یزول حق المساطحة ، بزوال البناء قبل انتھاء المدة 
ولھ أن یتصرف فیھ مقترناً  .  على الأرض من بناء أو منشأت أخرخالصاً ما احدث

بح ق الم  ساطحة، ب  البیع وال  رھن وغیرھم  ا م ن عق  ود التملی  ك ف  ي دائ  رة الت  سجیل    
الأرض و الغرض الذي اعد لھ البن اء أو  وذلك دون إخلال بحق صاحب  . العقاري  

                          

  .من القانون المدني ) ١٢٥٧(و ) ١٢٥٣(أنظر نص المادتين ) ١(
 أن حق المساطحة من  منرغمعلى الو. من القانون المدني ) ١٢٦٦(أنظر نص المادة ) ٢(

 شرع تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري ، فأن القضاءالعقود الشكلية التي اوجب الم
عقد بمجرد  عقود المساطحة من العقود الرضائية التي تن عدالعراقي قد استقر على مبدأ

 الغرض من التسجيل هو توثيق العقد وليس ركناً من أركانه ، وفي عداتفاق الطرفين ، و
 من القانون المدني ، ١٢٦٦دة من الما) ٢(ذلك تفسير يتعارض مع صريح نص الفقرة 

  . ، المعدل ١٩٧١ لسنة ٤٣من قانون التسجيل العقاري رقم ) ٣و٢(وكذلك المادتين 
  .من القانون المدني  ) ١٢٦٧(أنظر نص المادة ) ٣(
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وینتق ل ح ق الم ساطح ف ي الم ساطحة       . كل ھذا ما لم یوج د اتف اق یخالف ھ       . المنشات
   .)١(وفي البناء والمنشأت بالمیراث والوصیة 

   أما ما یخص  حقوق الارتفاق وھي حقوق تحد من منفعة عقار لفائدة عقار غیره   
لارتف اق تح ول دون أن تك ون مح لاً لعق د بی ع       یملكھ مالك أخر ف ان طبیع ة حق وق ا        

  .بالمزایدة العلنیة مستقلة عن العقار المرتفق
 )٢(لإجارة الطویلة فق د ن ص ق انون الت سجیل العق اري ف ي الفق رة           أما بالنسبة الى   

یسجل عق د الإج ارة الطویل ة ال ذي یخ ول فی ھ ص احب        "على أن   ) ٢٢٩(من المادة   
 أو من  شأت أخ  رى غی  ر الغ  راس ح  سب ال  شروط    الأرض الم  ستأجر أن یق  یم بن  اء 

، "المتعاقد علیھا و یخضع التسجیل والمدة وحق التصرف لأحكام ح ق الم ساطحة       
اة وعلیھ نرى جواز بی ع ح ق الإج ارة الطویل ة بالمزای دة العلنی ة م ع وج وب مراع                 

 في كل ما ذك ر ومنھ ا الأحك ام الت ي وردت ف ي ق انون التنفی ذ        أحكام القوانین الأخر  
  .ره من القوانین المنظمة لأحكام بیع العقاروغی

حق الوقف فان بیعھ یخضع للقوانین الخاصة الت ي ت نظم أحكام ھ       أما بالنسبة الى   
 )٣(ویجوز بیعھ إذا وردت قوانین خاصة بذلك ومنھا على سبیل المثال القانون رقم      

لم  ادة  ن  ص ف  ي الفق  رة الثانی  ة م  ن ا ، إذ) ق  انون إطف  اء ح  ق الحك  ر  ( ١٩٨٣ل  سنة 
تنفذ المحكمة حكم الإطفاء عن طریق البیع بالمزایدة العلنی ة وف ق    ( عل أن الخامسة

بعد أن تب ین لن ا ماھی ة عق د البی ع ومح ل عق د البی ع بالمزای دة نع ود            ). قانون التنفیذ 
لم نقف على تعریف لعقد بیع العقار بالمزای دة    . لتعریف عقد البیع بالمزایدة العلنیة      

یعات العراقیة كما لم نجد تعریفا لھ في الكتب التي لھا علاق ة ببی ع       العلنیة في التشر  
  :العقار بالمزایدة ، باستثناء مقترح تعریف لھ وھو الأتي

بیع العقار بالمزایدة العلنیة یتم بمقتضاه الوصول ب ثمن العق ار إل ى أق صى ح د ل ھ              (
ك وینعق د  عن طریق تحقیق المزایدة بین ال راغبین ف ي ال شراء مم ن لھ م ح ق التمل              

  . )٢() برسو المزاد
   إن المقترح المذكور كان محاولة محمودة لتعریف عقد بیع العق ار بالمزای دة ، إذ        
أن وضع تعریف جامع مانع لعقد بیع تناثرت أحكامھ في قوانین متفرقة وتباینت في 
بعض الجوانب ، ھو أمر ل یس بالی سیر ، وم ع ذل ك ف ان المحاول ة الم ذكور مھ دت            

وض  ع  تعریف  ات أخ  رى ربم  ا ت  صل ف  ي نھای  ة الأم  ر إل  ى تعری  ف أكث  ر   الطری  ق ل
   :بما یأتيحصانة، وعلى ذلك نعرف عقد بیع العقار بالمزایدة العلنیة 

                          

  .من القانون المدني  ) ١٢٦٩(أنظر نص المادة ) ١(
  .٨انظر ، هند فالح محمود العلاف ، المصدر السابق ، ص) ٢(
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ھ  و عق  د بی  ع م  نظم بن  صوص قانونی  ة إجرائی  ة وموض  وعیة أم  ره ، ی  راد من  ھ        (
ری ق  الوصول بثمن الحق وق العینی ة العقاری ة القابل ة للبی ع إل ى أزی د ق در ممك ن بط             

  ) المزایدة العلنیة بین المزایدین ممن لھم أھلیة الشراء قانوناً وینعقد بإرساء المزاد 
   إن التعریف المذكور قد لا یكون تعریفاً جامعاً مانعاً ولكن عملنا على تجنب النقد 

  :الذي یمكن أن یوجھ للتعریف السابق في جوانب عدیدة منھا 
  
العقار وإنما یرد على ح ق الت صرف فق ط، وعن د     إن العقد قد لا یرد على رقبة        -١

 البی ع عل ى حق وق    ذلك یكون محل المزایدة إف راغ ح ق الت صرف ، كم ا ق د ی رد       
  . تصلح أن تكون محلاً لعقد بیع بالمزایدة العلنیة عینیة أصلیة أخر

  
 إن الحكمة من بیع الحقوق العینیة العقاریة بالمزایدة العلنیة ھو الوصول بثمنھا        -٢

زید قدر ممكن و لیس إلى أقصى حد لھا ، وھذه الحكم ة توص لنا إلیھ ا م ن        إلى أ 
خلال دراسة دقیق ة للق وانین الت ي نظم ت أحك ام المزای دة العلنی ة وأھمھ ا ق انون             

  .التنفیذ و قانون التسجیل و القانون المدني 
  
إن المزایدة یتم إجراؤھا بین المزایدین ممن لھم حق التملك و حق الفراغ، إذ  -٣

أن حق التملك محصور بالعقارات المملوكة ملكاً صرفاً، أما حق الفراغ فیخص 
حق التصرف في الأراضي التي تكون رقبتھا مملوكة للدولة و حق التصرف 

  .للأشخاص
 إن استخدام مصطلح بیع من باب الجواز بخصوص إفراغ حق التصرف و -٤

لك من خلال مجمل  ذ علىستدلالالالیس بالمعنى الاصطلاحي الدقیق، ویمكن 
  .التعریف

  
یخرج عن التعریف البیوع التي تتم بالمزایدة العلنیة من قبل جھات غیر  -٥

  .یةرسم
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إن عقد بیع العقار بالمزایدة العلنیة ھو من العقود التنظیمیة التي حلت فیھا  -٦
إرادة المشرع محل إرادة البائع ، إما المشتري فان إرادتھ قد اقتصرت على 

ا محدداً بنصوص أمرة و لیس ھ ، وبھذا فان للمشتري مركزاً قانونییلانضمام الا
  .)١( بالمعنى التقلیدي لمصطلح الحق لھ حق

إن عقد بیع العقار بالمزایدة العلنیة ھو عقد شكلي إلا إن الشكل فیھ لا یتمثل  -٧
ا بتسجیل العقد في دائرة التسجیل العقاري و إنما بالإجراءات المنصوص علیھ

  .قانوناً 
  
وفي خاتمة ھذا المبحث نود الإشارة إلى إنا لم نتبع الأسلوب التقلیدي       

المتعارف علیھ في تعریف المصطلحات القانونیة وكان قصدنا من ذلك الوقوف 
على حقیقة بیع العقار  بالمزایدة العلنیة قبل إعطاء تعریف لھ كي یأتي التعریف 

  .نقداقرب إلى الصواب وبعیدا عن ال
  
  

  المبحث الثاني
  المركز القانوني الموضوعي لمشتري العقار بالمزايدة العلنية

 
 المقصود بالمركز القانوني الموضوعي لمشتري العقار بالمزایدة العلنیة ھو       

إعطاء صفة أو حكم لمن أحیل بعھدتھ العقار موضوع المزایدة العلنیة والذي قام 
نونیة وتوافرت فیھ كل الشروط القانونیة لتملك العقار بتسدید الثمن خلال المدة القا

أو الحق العیني المتفرع عن حق الملكیة وتعذر علیھ تسجیل قرار الإحالة في دائرة 
التسجیل العقاري المختصة بسبب خارج عن إرادتھ والمتمثل في بحثنا ھذا بتعلیق 

                          

من قانون التنفيذ والتي ألزمت المشتري أن ) أولا /١٠٢(نظر مثلا على ذلك نص المادة       أ) ١(
يدفع بدل المزايدة و رسوم التسجيل العقاري و مصاريفه خلال خمسة عشر يومـاً مـن        

من القانون المـدني  ) ٥٦٩(تاريخ الإحالة النهائية و إلا اعتبر ناكلاً ، وكذلك نص المادة      
اع دعوى ضمان العيب فيما بيع بمعرفة المحكمـة أو الجهـات            و التي حكمت بعدم سم    

  .الحكومية الأخرى بطريق المزايدة العلنية
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نع ذلك بلد ، ولا یمأعمال بعض دوائر التسجیل العقاري بسبب الأوضاع السیاسیة لل
 وتقع  كافةالحقوقب المشتري مالك للعقار من شمول كل الأسباب الأخر ، افیتمتع

 الالتزامات والقیود القانونیة الناشئة عن المركز القانوني للمالك ، أم انھ علیھ جمیع
غیر مالك للعقار ، وان ملكیة العقار تنتقل بتسجیل العقار باسمھ في دائرة التسجیل 

اري المختصة في ظرف أصبح التسجیل مرھوناً بأمور خارجة عن إرادة العق
  .المشتري ومتصلة بأوضاع سیاسیة صرفة ؟

  
   إن دوار الحدیث في ھذه الإشكالیة ھو ركن الشكل في العقد الذي جرى بطریق 
المزایدة العلنیة ، فھل الشكل ھو ركن من أركان العقد فلا ینعقد إلا باستیفائھ ، أم 

  .)١(شكل لیس ركنا في العقد وإن عقد البیع یتم بإرساء المزایدة إن ال
   إن الوصول إلى حكم یتسم بالعدل لھذا الفرض الذي عرضناه یتطلب تحلیل 

  وتفسیرھا وفھمھاالنصوص القانونیة التي لھا مساس ببیع العقار بالمزایدة العلنیة
 مضامینھا وتواریخ نفاذھا ومعرفة الحكمة منھا ، والتي تناثرت في قوانین تباینت

 ٤٥ المعدل، وقانون التنفیذ رقم ١٩٥١ لسنة ٤٠،ولعل أھمھا ، القانون المدني رقم 
 المعدل، وقانون ١٩٧١ لسنة ٤٣المعدل، وقانون التسجیل العقاري رقم ١٩٨٠لسنة

المعدل، ونحاول أن نأتي على ذكر ١٩٨٢ لسنة ٣٦بیع وإیجار أموال الدولة رقم 
متعلقة بموضوع البحث، إن من أولى النصوص القانونیة التي لھا أھم النصوص ال

  :من القانون المدني إذ جاء فیھ) ٩٠(صلة بركن الشكل في العقد ھو نص المادة 
إذا فرض القانون شكلاً معینا للعقد فلا ینعقد إلا باستیفاء ھذا الشكل ما لم یوجد -١(

  .نص خلاف ذلك
 ). فیما یدخل على العقد من تعدیلویجب استیفاء ھذا الشكل أیضا- ٢  
  

   یستفاد من إشارة النص المذكور إن الشكل المطلوب أصبح ركناً في العقد وفي 
  .)٢(حالة عدم استیفاء العقد للشكل المعین والمفروض یبطل العقد

  
  : على الأتي نفسھ القانون من ٥٠٨ فقد نصت المادة    أما فیما یخص بیع العقار

                          

 نقصد بالشكل هنا، تسجيل البيع في دائرة التسجيل العقاري ، وليس الإجراءات الـشكلية               )١(
  .التي أوجبها القانون في بيع العقار بطريق المزايدة العلنية 

ف احمد، نظرية تفسير النصوص المدنية، دراسة مقارنة بين الفقهين          محمد شري . أنظر د  )٢(
  .  ٦٩ ، ص١٩٨١المدني الإسلامي، مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغداد ، 
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ینعقد إلا إذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص بیع العقار لا (
  )علیھ القانون

 والتي نصت على  نفسھ القانونمن ) ١٣٧(باطل محكوم بنص المادة    والعقد ال
  :الأتي

 العقد الباطل ھو ما لا یصح أصلا باعتبار ذاتھ أو وصفا باعتبار بعض -١(
  أوصافھ      الخارجیة

باطلا إذا كان في ركنھ خلل كأن یكون الإیجاب والقبول صادرین  فیكون العقد -٢ 
ممن لیس أھلا للتعاقد أو إن یكون المحل غیر قابل لحكم العقد أو یكون السبب غیر 

  مشروع           
 ویكون باطلا أیضا إذا اختلفت بعض أوصافھ كأن یكون المعقود علیھ مجھولا -٣ 

  ).وف للشكل الذي فرضھ القانون جھالة فاحشة أو یكون العقد غیر مست
   

   إن ما یترتب على النص المذكور، إن العقد الباطل لا ینعقد ولا یفید حكم الانعقاد 
أصلا فإذا أبطل العقد یعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیھا قبل العقد ، فان كان 

ن یتمسك  ، ویجوز لكل ذي مصلحة إ)١(ھذا مستحیلاً جاز الحكم بتعویض عادل
  .)٢ (بالبطلان ،و للمحكمة إن تقضي بھ من تلقاء نفسھا ولا یزول البطلان بالإجازة

  
   إن الإحكام التي وردت في القانون المدني، وبقدر تعلق الأمر ببیع العقار 

 من قانون التسجیل )٣( من المادة )٢(والحقوق العینیة العقاریة قد عضدتھا الفقرة 
  : الأتيالعقاري والتي نصت على

  ) .لا ینعقد التصرف العقاري إلا بالتسجیل في دائرة التسجیل العقاري (
  

   والتصرف العقاري ھو كل تصرف من شأنھ إنشاء حق من الحقوق العینیة 
الأصلیة والتبعیة أو نقلھ أو تغییره أو زوالھ وكل تصرف مقرر لحق من الحقوق 

  .المذكورة
  

                          

  .من القانون المدني ) ١٣٨(من المادة ) ٢و١(أنظر نص الفقرتين  )١(
  .من القانون المدني) ١٤١(أنظر نص المادة  )٢(
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 تسجیل التصرف العقاري في دائرة - الشكل   إن النصوص التي اشرنا إلیھا عدت
قد ركن  ركنا من أركان العقد ویجب الحكم ببطلان العقد الذي ف-التسجیل العقاري 

 الشكل ركنا من أركان العقد ھي إشعار المتعاقدین بأھمیة الشكل ، والحكمة من عدّ
ة التصرف الذي یقدمان علیھ من جھة والحفاظ على حقوق الغیر ممن لھم علاق

بالعقد كالمستأجر وكذلك الغیر ممن لا مساس لھ بالعقد مباشرة وذلك لتعلق الأمر 
  .بالمصلحة العامة للمجتمع

تحكم النصوص المذكورة أنفا عقد بیع العقار بطریق المزایدة العلنیة ، أم    ولكن أ
 إن للبیع المذكور أحكاما خاصة بھ تجعل منھ عقداً یرتب أثاره بمجرد إرساء المزاد

ستلزم عرض بعض النصوص من ؟ إن الإجابة عن ھذا التساؤل تودفع الث
  .الموضوعیة التي نظمت أحكام بیع العقار بالمزایدة العلنیة

  :من القانون المدني على الأتي ) ٨٩(   نصت المادة 
لا یتم العقد في المزایدات إلا برسو المزایدة ویسقط العطاء بعطاء أزید ولو (     

أو بإقفال المزایدة دون إن ترسو على احد ،مع عدم الإخلال بالأحكام وقع باطلاً 
  ).الواردة في القوانین الأخرى 

ومعنى انھ عقد تام أي انھ عقد صحیح نافذ لازم ،وھذا ھو الحكم العام الذي       
أورده القانون المدني والمسنود بنصوص قانونیة وردت في قوانین عدیدة وھي 

من قانون التنفیذ ) ٩٩(المادة ائیة أمرة منھا ما جاء في نصوص موضوعیة وإجر
  : نصت على الأتي التي
إذا نكل المحال علیھ عن دفع بدل المزایدة أو رسوم التسجیل ومصاریفھ (     

یعرض العقار على المزاید الذي كف یده قبلھ بالبدل الذي كان قد عرضھ ھو، فأن 
العدل الفرق بین البدلین من تأمیناتھ وان لم أخذه ھذا یضمن الناكل بقرار من المنفذ 

تكف فمن أموالھ الأخرى ، فأن أصر المزاید قبل الناكل على كف یده أیضا،فتجري 
المزایدة على العقار لمدة خمسة عشر یوماً تبدأ من الیوم التالي لتاریخ نشر 

لم یحصل وإذا . الإعلان ویضمن الناكل الفرق بین البدلین بقرار من المنفذ العدل 
راغب للشراء بعد النكول ، فتعتبر التأمینات عائدة للمدین وتسلم للدائن محسوبة 

  ).على دینھ، ویعاد تقدیر العقار ویعلن عن بیعھ مجدداً 
   في ھذا النص المذكور دلالة واضحة على إن عقد البیع بالمزایدة العلنیة قد انعقد 

لجة مسألة نكول المشتري عن دفع بإرساء المزایدة وإلا لتعذر على المشرع معا
بدل المزایدة وتضمینھ فرق البدلین بین المزایدة الأولى والمزایدة الثانیة إن كان 

  .ھناك فرق 
) سابقاً( تضمن حكماً ورد في قرار مجلس قیادة الثورة    إن النص المذكور آنفا

لكیة  المعدل، والذي ضمن الناكل في التعھد بنقل م١٩٧٧ لسنة ١١٩٨المرقم 
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العقار أو حق تصرف فیھ ، الفرق بین قیمة العقار وقت التعھد وقیمتھ  وقت النكول 
 ،الأمر الذي یدعو إلى القول إن رسو المزایدة لا یتضمن عقد بیع تام وإنما تعھد )١(

بنقل ملكیة عقار أو حق عیني عقاري، وان الملكیة لا تنتقل إلا بالتسجیل، وھذا 
اھرة؛ فنرد على ذلك بالقول إن بقیة نصوص قانون القول لا یخلو من حجة ظ

والتي نصت على ) أولاً/١٠٢(التنفیذ تدحض ھذه الحجة ومنھا ما ورد في المادة 
  :الأتي

یعتبر المشتري الذي قام بتسدید البدل ورسوم التسجیل ومصاریفھ مالكاً للعقار (
وكذلك ).٩١ من المادة )ثالثا(بانتھاء مدة العشرة أیام الممنوحة للمدین وفق الفقرة 

 والتي أوجبت على الجھة القائمة  نفسھ القانونمن) ١٠٣(ما ورد في نص المادة 
على البیع ، بعد الإحالة واستلام الثمن ، أن تطلب من دائرة التسجیل العقاري 

لیھ نھائیاً ، في حین أعطت المادة یل العقار المبیع باسم من اُحیل االمختصة تسج
لقانون للمشتري طلب فسخ المزایدة بطلب یتقدم بھ إلى المنفذ من نفس ا) ١٠٤(

العدل إذا لم یسجل العقار باسمھ في دائرة التسجیل العقاري خلال ثلاثین یوماً من 
   .)٢(تاریخ دفعھ رسوم التسجیل ومصاریفھ ما لم یكن ذلك ناشئا بسبب منھ

المشرع قد أعطى    إن فسخ العقد لا یمكن أن یرد إلا على عقد صحیح كما إن 
مكنة فسخ العقد للمشتري فقط الذي یتمتع بحریة اختیار استعمال ھذه المكنة أو عدم 

 عدم تسجیل العقار  منرغمبالھذه المكنة عمالھا،وان عدم استعمال المشتري است
باسمھ لا ینفى عنھ حكم المالك ویبقى لھ مركزه القانوني الذي اكتسبھ بإرساء 

  .العقار ورسوم التسجیل والمصاریف المترتبة بذمتھالمزایدة وتسدید ثمن 
وبقصد تعزیز ما وصلنا إلیھ من تفسیر وفھم للمركز القانوني الموضوعي      

لمشتري العقار بالمزایدة العلنیة ندعم ھذا التفسیر والفھم بنص إجرائي ینفى عن 
العقاري ، إلا العقد سمة الشكلیة اللازمة للانعقاد وھي التسجیل في دائرة التسجیل 

  :التي جاء فیھامن قانون التسجیل العقاري ) ٢٠٨(وھو نص المادة 
 یجرى تسجیل البیع أو الإفراغ المستند إلى حكم قضائي حائز درجة البتات -١(

وقابل للتنفیذ بدون حاجة إلى الإقرار ولا یخضع التسجیل في ھذه الحالة إلى القیود 
  .ائیةالمفروضة قانونا على التصرفات الرض

                          

، ونشر ١٤/١١/١٩٧٧ في ١٦٢١ في الجريدة الرسمية العدد     ١١٩٨رار المرقم    نشر الق  )١(
  . من الوقائع العراقية٢/١/١٩٨٤ في ٢٩٧٤تعديله ضمن محتويات العدد 

هو حرف جر يفيد التمليك والتخـصيص       ) للمشتري(إن حرف اللام الذي جاء في كلمة         )٢(
  .  ١٦سورة غافر، الآية ".قهارلمن الملك أليوم الله الواحد ال"ودليل ذلك قوله تعالى 
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 یسجل البیع أو الإفراغ الجاري من قبل الدوائر الرسمیة أو شبھ الرسمیة -٢ 
  ).المخولة بذلك قانونا بالاستناد إلى كتاب صادر منھا دون حاجة إلى الإقرار

 عقد بیع العقار بطریق المزایدة العلنیة ھو عقد إن وصلنا إلى حكم مفاده ن   بعد أ
ء المزایدة وتسدید الثمن مع المصاریف والرسوم صحیح ونافذ ولازم وینعقد بإرسا

 ذریعة للطعن في الحصیلة النھائیة التي وصلنا إلیھا لابد من ةأیاللازمة وبقصد سد 
من قانون بیع وإیجار أموال الدولة التي وردت ) ١١(التعرض لنص المادة 

  :بالصیغة آلاتیة
عیة إلا بتصدیق الوزیر المختص أو لا تعتبر الإحالة عند البیع أو الإیجار قط(

  .)١()على للجھة غیر المرتبطة بوزارة أو من یخولھإلاالرئیس 
 نفت الاعتبار عن الإحالة أي إرساء المزایدة وربطت  المادة ألمذكورة آنفاإن        

أثار إرساء المزایدة بتصدیق الوزیر المختص أو الرئیس الأعلى للجھة غیر 
 عقد البیع أو الإیجار بالمزایدة العلنیة إنوھذا یعني . من یخولھالمرتبطة بوزارة أو 

التي محلھا من أموال الدومین الخاص ، لا ینعقد بإرساء المزایدة وإنما بقبول من 
 ، وان التكییف القانوني للبیع أو الإیجار بطریق ألمذكورة آنفاذكروا في المادة 

 الإیجار التي تجري بموجب القانون المزایدة العلنیة لا ینطبق على عقود البیع و
 من قبل المشتري ،وان ا ملزما ھناك إیجابإنوالصحیح  .١٩٣٦ لسنة ٣٢رقم 

العقد ینعقد بقبول الوزیر المختص أو الرئیس الأعلى للجھة غیر المرتبطة بوزارة 
موافقة العقد معلق على شرط واقف یتمثل بأو من یخولھ ، ولیس صحیحاً القول بأن 

 یتمثل ول ، ولیس صحیحاً القول بأن العقد معلق على شرط فاسخلمسؤالشخص ا
 النص نفى الاعتبار عن إرساء المزایدة إنول ، إذ في عدم موافقة الشخص المسؤ

 المدة إن  على بخصوص المدة المحددة للإیجاب الملزم فنرىما الذات الواقعة ؛
 حالة البیع النقدي حسبما یوما وھي المدة المحددة لتسدید ثمن المبیع في) ٣٠(ھي 

وتنتقل ملكیة العقار عند تسدید البدل والمصاریف ).١٣(نصت على ذلك المادة 
یسجل العقار المباع في دائرة التسجیل العقاري (، على ان)١٥(حیث نصت المادة 

باسم المشتري ویسلم إلیھ بعد الإحالة القطعیة وتسدید البدل والمصاریف كاملة، أو 
ف البدل وكامل المصاریف وتنظیم دفع بقیة البدل وفق أحكام المادة بعد تسدید نص

                          

 لـسنة   ٣٢من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم        ) ١١(إن مما يؤخذ على نص المادة        )١(
مما يوجب على المشرع إعادة صياغة     " نهائية"بدلا من   " قطعية" انه أورد مصطلح     ١٩٨٦

  .المادة المذكورة توخيا للدقة العلمية وعدم الإخلال بمبدأ وحدة التشريع
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 توضع إشارة الحجز على سجلھ العقاري في ھذه إنمن ھذا القانون على ) ١٣(
  ).الحالة ،ویكون لھذه الإشارة حكم الرھن التأمیني 

  
  

  المبحث الثالث
   المركز القانوني الإجرائي لمشتري العقار بالمزايدة العلنية

   
بعد إن عَرَفنا عقد بیع العقار بالمزایدة العلنیة وأتینا على بیان المركز القانوني       

الموضوعي لمشتري العقار بالمزایدة العلنیة، نأتي في ھذا المبحث على بیان 
المركز القانوني الإجرائي لمشتري العقار بالمزایدة العلنیة، وھل یتحلى مشتري 

 إجرائي ؟ وان كان كذلك، فمن أین یستمد يركز قانونالعقار بالمزایدة العلنیة بم
  مركزه ھذا ؟

یمكن القول إن المركز القانوني الإجرائي محدد أو مقید بالنصوص الإجرائیة      
  القوانینة والذي یعتبر المرجع العام لجمیعالواردة في قانون المرافعات المدنی

ن المرافعات المدنیة ھو  ، وان دوار قانووالنصوص الإجرائیة الخاصة الأخر
الدعوى ، وأما بقیة الأمور التي وردت في القانون المذكور أو القوانین والنصوص 
الخاصة الأخرى المتعلقة بالمرافعات فإنھا محاور فرعیة تقع ضمن نطاق دائرة 
الدعوى أو المحور العام للدعوى فھي تضیق وتتسع تبعا للموضوع الذي یقع 

، فھناك مثلا محور الطعن في الإحكام والذي یتناول ضمنھا وتنوع مفرداتھ 
مفردات عدیدة تأخذ مساحة واسعة من نطاق الدعوى ، ومن المحاور أیضا محور 

 یعتبر خط البدایة الذي یبدأ ة نطاق ھذا المحور محدودی منرغمعلى الالخصومة ،و
حكم منھ المحور العام في سیره الصحیح كي یصل في نھایة المسیر إلى إصدار 

 غایات ثلاث للإحكام ما كان للقضاء إن ینزل عنھا ولیس ىقضائي یحقق احد
فأن لم یبلغ الحكم في نھایة .القسط باستطاعتھ أن یسمو علیھا ألا وھي الحق ،العدل،

 إن الظاھر یمكنھ من الوصول إلیھا عندھا  منرغمعلى الالمسیرة الغایة الأولى 
 الظلم لعلتین ھما الجھالة في القضاء یكون القضاء قد جار في حكمة ووقع في

والنقیصة في القانون الوضعي مقرونة بالتمسك بحرفیة النص والوقوف عند نص 
 ،ولو أتقن القاضي عملھ  أخرواحد وإھمال بقیة الإحكام التي وردت في قوانین

وإستفرغ طاقتھ لوصل إلى حكم یوصف بالحق إن لم یرق إلى مرتبة العدل أو لم 
  .صاف القسطیسمُ إلى م
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إن خیر ما یعین القضاء للوصول إلى الحق ھو التمسك بثوابت الشریعة        
الإسلامیة ولھ في ذلك حجج بالغة منھا دستوریة یستطیع إن یستمدھا من نصوص 

  : على ما یاتيمنھ) ٢( نص في المادة  الذي٢٠٠٥دساتیر ،ومنھا دستور عام ال
  
  ي ،وھو مصدر أساس التشریع  الإسلام دین الدولة الرسم-:أولاً (
  .)١() لا یجوز سن قانون یتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام-أ

   كما إن حججاً وردت في متون ق وانین عدی دة كالق انون الم دني وق انون الأح وال            
  .الشخصیة وقانون التنفیذ وقانون الإثبات وقانون التنظیم القضائي

  
ات بصورة عامة نعود إلى  قوانین المرافع بعد ھذا التقدیم المبسط لحكمة        

 المركز القانوني الإجرائي لمشتري العقار بالمزایدة العلنیة،ولا بد من الكلام على
عرض موجز ومبسط لمفھوم الدعوى والمدعي والمدعى علیھ والخصم ، وغایتنا 

وھو من ذلك ھي تحدید المركز القانوني الإجرائي لمشتري العقار بالمزایدة العلنیة 
 أو ترفع ضده ،ومن یرفعھا ھوكما ذكرنا ھل یصلح إن یكون خصما في دعوى 

أین یستمد مركزه ھذا في ظروف حالت دون تسجیل البیع أو الإفراغ في دائرة 
  ؟ لأسباب سیاسیة ومنذ أمد غیر قصیرالتسجیل العقاري المختصة والمعلقة أعمالھا 

 المعدل الدعوى بأنھا ١٩٦٩ لسنة ٨٣عرف قانون المرافعات المدنیة رقم           
ویقصد من التعریف توجھ إرادة الشخص ) طلب شخص حقھ من أخر أمام القضاء(

سواء كان طبیعیا أم معنویاً إلى استخلاص حق لھ من أخر سواء أكان طلبھ قد أتاه 
مباشرة أو عن طریق من یمثلھ تمثیلا صحیحاً، وسواء أكان الأخر شخصا طبیعیا 

 إلى من یمثلھ تمثیلا صحیحاً ،والأخر وسواء وجھ الطلب إلیھ مباشرة أما أم معنوی
  .)٢(إما القضاء فھو السلطة المخولة بالفصل في الخصومات.ھو المطلوب الأصلي

                          

  . هذا النص أصبح لوحاً يزين نزلا إلا انه لم يطعم من جوع ولم يروِ من ظمأ)١(
إن الوصول إلى فهم صحيح لمعاني الكلمات يتم بالرجوع إلى الآيات التـي وردت فـي                )٢(

مـن  ) ١٠٥(القران الكريم والتفاسير والموضحة لمعاني تلك الكلمات ونشير هنا إلى الآية    
  .من سورة طه) ٢٦-٢٠(سورة النساء والآيات 
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   وھذا التعریف للدعوى ھو ذات التعریفات التي وردت في بعض كتب الفقھ، 
نسان إیجاب حق على  لغة عبارة عن قول یقصد بھ الإىالدعو( ورد فیھا، افمم

  .)١() غیره، وفي عرف الفقھاء مطالبة حق في مجلس من لھ الخلاص عند ثبوتھ
 لم یعرف المشرع المدعي، إلا إن تعریف الدعوى ھو تعریف للمدعي، إذ         

إن الدعوى تحصل بمطالبة مدعٍ بحق على مدعي علیھ أمام القضاء وان معرفة 
 ھي من أھم ما تبنى علیھ مسائل الدعوى الفرق بین المدعي والمدعي علیھ

 على المدعي والیمین على البینة:(،فالرسول الكریم محمد صلى االله علیھ وسلم قال
  .)٢()من أنكر

فالمدعي ھو من یتمسك بغیر الظاھر والمدعى علیھ من یتمسك بالظاھر (
حجة ،والمدعي لا یستحق إلا بحجة والمدعى علیھ من یكون مستحقا بقولھ من غیر 

 وعلى ذلك بنیت مسائل الإثبات الإجرائیة ، واعتمده فقھاء القانون )٣() كذي الید
الحیازة في المنقول "الوضعي في مسائل الحقوق العینیة ،واصلوا القاعدة القانونیة 

  .والتي تبنتھا اغلب القوانین الوضعیة في العصر الحدیث "سند الملكیة 
مدعي والمدعى علیھ نأتي على تعریف الخصم    بعد إن بان لنا معنى الدعوى وال

والفرق بین الخصم والمدعي ونتناول الموضوع ببساطة بعیداً عن تعقیدات 
شارحي القانون الوضعي وبما یحقق المسایرة والغایة سواء على صعید الفقھ 

 أو یكون االإسلامي أم على مستوى القانون الوضعي، فنقول إن الخصم یكون مدعی

                          

 انظر في ذلك ،ابن الهمام ،شرح فتح القدير ؛ قاضي زادة ،نتائج الأفكـار فـي كـشف               )١(
الرموز والأسرار ؛ محمد بن محمود البابرتي ، شرح العناية على الهداية؛ سعدي جلبـي              

، ٣جميعها مطبوع في مؤلف واحد تحت عنوان شرح فتح القدير،ج         .،حاشية شرح العناية    
 ، من تكملة فتح   ١٣٧كتبة التجارية الكبرى بمصر ،دون ذكر لسنة النشر ، ص         مطبعة الم 

  .القدير
انظر، محمد شمس الحق العظيم أبادي ،عون المعبود شَرح سنَن أبي داؤد ، مع تعليقات                )٢(

،دار الحـديث   ٦الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية ،خَرج أحاديثه عصام الصبابطي ،ج          
  .٤٥٧م،ص ٢٠٠١-هـ١٤٢٢،القاهرة،

لم يعتمد فقهاء الشريعة هذه القاعدة في العقار ،لان الحيازة قد تكون غير مـشاهدة فـي           )٣(
العقار ولربما تكون حيازة العقار في غير يد المدعي والمدعى عليه ونفيا لتهمة المواضعة           

  .١٤٦بينهما ؛انظر ،شرح فتح القدير ،المصدر السابق ،ص
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ولكن لا یجوز القول إن كل مدعٍ أو مدعى علیھ تصح تحلیتھ بحلیة مدعى علیھ ،
  .)١(الخصومة وإلا لما كان ھناك معنى لرد الدعوى لعدم توجھ الخصومة

   إن ما یبنى على ما ذكر من أحكام ،انھ لا یمكن أن تقوم دعوى قضائیة في ظاھر 
دعوى قضائیة ظاھرا الأمر إلا إذا كان ھناك مدعٍ ومدعى علیھ ،ولا یمكن أن تقوم 

إلا إذا كان ھناك خصوم فیھا ؛فمن ھو الخصم وما علاقة ) حقیقة(وباطنا 
الخصومة بالمركز القانوني لمشتري العقار بالمزایدة العلنیة ؟ھذا ما نود إیضاحھ 

  . ألان 
  

   معنى الخُصم في اللغة لا یختلف عن معناه شرعاً وقانوناً واصطلاحاً ، فالخٌصم 
نازعة وجانب وعاء ،ویمكن إن یجمع بین المنازعة وجانب الوعاء فیرد لغة ھو الم

إلى معنى واحد وذلك أن جانب العِدل مائلُ إلى احد الشقین والخصم المنازع في 
ولا یمكن تصور عِدل أو میزان دون إن تكون لھ كفتان تربطھما عروة، .)٢(جانب 

لقضائیة كما ھو الحال في  الرابطة ھي مناط توجھ الخصومة في الدعوى اةوالعرو
، والعروة كما )٣(المیزان، وعند فقدان ھذه العروة فلا خصومة ولا قضاء ولا وزن

  .قد تكون مادیة فإنھا قد تكون معنویة أیضاً
  :   وعلى ھذا یمكن تعریف الخصومة القضائیة أنھا

  
  
  
  

                          

جه الخصومة جاء في الشريعة الإسلامية ،إلا أن شـارحي     إن عدم قبول الدعوى لعدم تو      )١(
  .القانون الوضعي لم يتدبروا فيه ،ونأمل إن يلقى هذا الموضوع عناية الباحثين

 لمزيد من التفصيل انظر ، احمد بن فارس بن زكريا ،معجم مقـاييس اللغـة ، تحقيـق              )٢(
علمية ، إيران ، دون ذكـر  وضبط عبد السلام محمد هارون ، المجلد الثاني، دار الكتب ال       

؛ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ،مختار الـصحاح ،دار          ١٨٧لسنة الطبع ، ص   
  .١٧٨و١٧٧القلم بيروت، دون ذكر لسنة الطبع ،ص

 أية ، من ذلك ٢٣يمكن فهم ذلك من الآيات القرآنية التي جاءت في أمر الميزان وعددها     )٣(
وأقيموا الـوزن  )٨(إلا تطغوا في الميزان ) ٧( الميزان والسماء رفعها ووضع"قوله تعالى  

  . سورة الرحمن)" . ٩(بالقسط ولا تخسروا الميزان 
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كز مركز قانوني إجرائي یتحلى بھ أطراف الدعوى القضائیة وقوامھ حق أو مر(
 قوبھذا فإن الخصومة لازمة للمدعي والمدعى علیھ، والفر). قانوني موضوعي

إن المدعي من لا یجبر على (بینھما حسبما قال فقھاء في الشریعة الإسلامیة 
وھذا القول . )١()الخصومة إذا تركھا والمدعى علیھ من یجبر على الخصومة 

 ومن ضمنھا بكافة فقراتھامن قانون المرافعات ) ٨٨(یسایر ما جاء في المادة 
  .منھا) ٣(الفقرة 

  
   بعد إن تعرفنا على المدعي والمدعى علیھ والخصوم ، وان المركز القانوني 

 من صیا أم فكریا،أم شختھ من الحق سواء كان حقا عینیا أمالإجرائي یستمد مكنا
نصل إلى  حقیقة  )  كمركز المالك أو الزوج ( المركز القانوني الموضوعي  

فادھا إن مشتري العقار بطریق المزایدة العلنیة ھو مالك ویتمتع بمركز قانوني م
إجرائي یؤھلھ أن یكون مدعیاً أو مدعى علیھ ولا یصح من القضاء رد الدعوى 
لعدم توجھ الخصومة أو تأخیرھا لحین إتمام عملیة التسجیل ،وذلك بالاستناد إلى 

ات المدنیة ودون بیان السند من قانون المرافع) ٨٣(و ) ٨٠(نص المادتین 
  .الموضوعي لقرار الرد

  
وأوفوا الكیل (  :إن فعل كھذا مخالف لأمر االله عز وجل في قولھ تعالى      

والمیزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعھا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعھد 
  .)٢()االله أوفوا ذلكم وصّاكم بھ لعلكم تذكرون

المشتري الذي رست علیھ المزایدة وسدد الثمن الذي تصرفت بھ الجھة إن           
القائمة على البیع كأن وزعتھ على الشركاء في دعاوى إزالة الشیوع أو أعطتھ 

 انھ صاحب مركز قانوني أي ھذا المشتري أصبح مالكا للعقار إنللدائن الحاجز ،
  غل العقار بأجر  یطالب شانموضوعي وصاحب مركز قانوني إجرائي ومن حقھ أ

                          

  .١٣٨أنظر الكمال بن الهمام ، المصدر السابق ،ص )١(
  ).١٥٢(سورة الأنعام، الآية  )٢(
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 لھ المطالبة بحقوق الارتفاق التي للعقار على إن، كما )١(المثل أو الأجر المسمى
 من حق المالك الانتفاع والاستغلال والتصرف وبما لا إن، إذ )٢(العقارات المجاورة

یتعارض مع أحكام القوانین السائدة والتي تھدف جمیعھا إلى إحقاق الحق وإقامة 
 القضاء العراقي في إن ، كافة د في الأسباب الموجبة القوانینالعدل حسبما ور

نوني بوصفھ مالكا وإنما الآونة الأخیرة لم یجرد مشتري العقار من مركزه القا
 حسن النیة لھ حق الانتفاع بالعقار الذي سدد ثمنھ، احائزجرده من حقوقھ بوصفھ 

ذا مُذكراً بحدیث رسول  لم نعتده من قبل، واختم بحثي ھا مبتدعاوان في ھذا نھج
  . ھو وحي یوحىإنمااالله صلى االله علیھ وسلم الذي لا ینطق عن الھوى 

                          

 اشـترى  ١٠/٤/٢٠٠٨ وبتـاريخ   ٢٠٠٧/ب/٣٣٨٧في دعوى إزالة الشيوع المرقمـة        )١(
 قرقوز ببدل مقداره مائة وثلاثة وثلاثون مليـون  ٤١م ٧/١٧٦العقار المرقم ) س(المدعو  

كان شـريكا فـي     ) ض(دينار وسدد البدل إلى محكمة بداءة الموصل وان المدعى عليه           
العقار حيث أبدى رغبته بإشغاله بصفة مستأجر ،وقبض حصته من ثمن العقـار ،وعنـد          

 بـداءة الموصـل بقرارهـا المـرقم     مطالبة المشترى له باجرة العقار قـضت محكمـة        
 بإلزامه ببـدل الإيجـار ، إلا إن محكمـة           ١٢/١٠/٢٠٠٨ والمؤرخ   ٢٠٠٨/ب/٣٠٨١

استئناف نينوى وإتباعا للمبدأ الجديد لمحكمة التمييز قضت بفسخ الحكم البدائي المـستأنف          
وردت دعوى المدعي المستأنف عليه من جهـة الخـصومة وذلـك بقرارهـا المـرقم                

 ، في حين نقضت محكمـة التمييـز الحكـم           ٣٠/١١/٢٠٠٨والمؤرخ   ٢٠٠٨/س/٢٤٣
ألاستئنافي معللة النقض بوجوب استئخار الدعوى لحين تسجيل العقار باسم المميز ،وذلك            

   .٢٤/٢/٢٠٠٩ والمؤرخ ٢٠٠٩/العقار/الهيئة الاستئنافية/١٩٣بقرارها المرقم 
 وبتاريخ  ٢٠٠٨/مدنية عقار /٢٠٦٢وقد قضت محكمة التمييز الاتحادية بقرارها المرقم        ) ٢(

،بتصديق الحكم البدائي القاضي برد دعوى  مشتري العقار والتي يطلب فيها            ٨/٩/٢٠٠٨
حق المرور معللة قرارها بعدم صحة خصومة المدعي لعدم استيفاء تسجيل العقار شـكله       

 مـن قـانون المرافعـات       ٨٠/١النهائي باسم المدعي، مستندة في حكمها إلـى المـادة           
ويؤخذ على القرار المذكور تجاهله للأحكام الموضـوعية والإجرائيـة المنظمـة            .يةالمدن

  .للمركز القانوني لمشتري العقار بالمزايدة العلنية
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اللھم من ولي من أمر أُمتي شیئاً فشق علیھم فأشقق علیھ، ومن ولي (
  . )١()من أمر أُمتي شیئاً فرفق بھم فأرفق بھ 

  

  الخــــاتــــمة
  

  :النتائج: أولا
ق المزایدة العلنیة من المواضیع التي كتب فیھا إن موضوع بیع العقار بطری     

كثیر من الباحثین في القانون الوضعي ، إلا أننا لم نمر على بحث تناول تفصیل 
محل عقد البیع بالمزایدة العلنیة ، وإنما وقفت الأبحاث عند ملكیة رقبة العقار دون 

 العقاریة من حیث بقیة الحقوق العینیة الأصلیة العقاریة المتفرعة عن حق الملكیة
فضلاً عن ذلك فان الأبحاث المتخصصة لم .مدى صلاحیتھا للبیع بالمزایدة العلنیة 

تتناول موضوع المركز القانوني الموضوعي والمركز القانوني الإجرائي لمشتري 
  .العقار بالمزایدة العلنیة والعلاقة بینھما

از موزون، عرفنا فیھ المقصود  انفاً بإیجنا على كل الأمور المشار إلیھ وقد أتی    
ببیع العقار بالمزایدة العلنیة وبینا المركز القانوني الموضوعي ثم المركز القانوني 
الإجرائي لمشتري العقار بالمزایدة العلنیة وعلاقة المركزین بالخصومة ،كما بینا 

 ١٩٨٢ لسنة ٣٦في بحثنا ھذا وجھ العیب في قانون بیع وإیجار أموال الدولة رقم 
ووصلنا .المعدل ، وكیفنا العملیة الإجرائیة للبیع بموجب أحكامھ أنھا إیجاب ملزم 

لیة ، إلا أن الشكل إلى نتیجة مفادھا أن عقود البیع بالمزایدة العلنیة ھي عقود شك
النظام القانوني بجانبیھ الموضوعي والإجرائي الذي نظم عملیة البیع، ب فیھا یتمثل

التسجیل ، فالتسجیل إن ھو إلا تنفیذ لعقد البیع ولیس ركنا ولیس بالتسجیل في دائرة 
وبینا أن القضاء قد ابتدع منھاجاً جدیداً لم نعرف لھ سابقة قضائیة على . من أركانھ

مدى أكثر من ثلاثة عقود من الزمن أمضیناھا في ساحات العدل ، وقد عرضنا 
من مشتري العقار  نزع قرارات قضائیة حدیثة وغیر منشورة أثبتنا فیھا أن القضاء

 احائزبل لم یعترف لھ بمركزه القانوني بوصفھ  ، لا امالكمركزه القانوني بوصفھ 

                          

 ،مطبعة  ٢أنظر، صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج ، صحيح الإمام مسلم ، ج             ) ١(
  .١١٠هـ، ص١٣٢٧دار الكتب العربية بمصر، 
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حسن النیة ، وفي ھذا النھج الجدید خطر كبیر نزع الثقة من البیوع القضائیة 
والتنفیذیة وكافة البیوع التي تجریھا السلطات بطریق المزایدة العلنیة ، وفیھا 

التزام القضاء الحكم بالحق والعدل والقسط ، ولم نجد لھذه خروج على وجوب 
نا بتحلیل النصوص القانونیة لقوانین الوضعیة ، وقد عززنا أراءالبدعة سندا من ا

  .الموضوعیة على أسس علم تفسیر النصوص القانونیة
   إن القضاء بأحكامھ ھذه قد حكم بالفراق بینھ وبین الشریعة الإسلامیة في ھذا 

 ، إذ لم نقف على سند شرعي لنھجھ ھذا ، إذ أنكر على المشتري حقھ في الباب
إن بانتقال الملكیة وأنكر علیھ حقھ في الحیازة ، وخالف القاعدة الفقھیة التي تقضي 

، إن اتجاه محكمة التمییز یعني أن العقار الذي بیع بطریق ) لا مال بدون مالك(
الذین استوفوا ثمنھ إلى لا مالك للفترة من المزایدة العلنیة قد خرج من ملك أصحابھ 

تاریخ البیع لحین تاریخ التسجیل في السجل العقاري والذي أصبح أمرا متعذراً في 
بعض الأماكن لأسباب سیاسیة لا علاقة للمشتري فیھا ، وذلك منذ احتلال العراق 

لحق في أما القول أن حقوق المشتري محفوظة ، فالرد علیھ أن إنفاذ ا.وحتى ألان 
غیر أوانھ وبعد مضي بضع سنین ھو ظلم وحسبنا ما جاء في كتاب االله والأحادیث 

  .الصحاح عن الرسول صلى االله علیھ وسلم
   إن من لا یؤمن باالله ورسولھ والكتاب الذي بین یدیھ ، لیس لھ الحجة في إنكار ما 

 ولا نرید  ، كافة أنحاء العراق اقر بحق المواطن في التملك فيورد في دستور
  .الزیادة أكثر مما ذكرنا

  
  

    :التوصیات : ثانیاً
إن توصیتنا لا نوجھھا للمشرع كما جرت العادة في البحوث الأكادیمیة وإنما     

نوجھھا للقضاء ونوصیھ بوجوب التزام الحكم بالقسط والعدل والحق ، فان أصبح 
ھتھ وكان قائما علیھ، القضاء عاجزا عن إنفاذ قضائھ فلیس لھ أن ینقض ما تم من ج

فمن لا یعترف بما تم على یدیھ فقد ابتلاه االله في دینھ وكان الأولى بھ أن لا یقدم 
وإلا فانھ یكون قد امسك بإحدى كفتي المیزان ولم یتمسك بالعروة . على أمور كھذه 

التي تربط كفتي المیزان ، وأمر كھذا یجعل من القضاء خصماً ولیس حكما عدلا 
إن في مصادر , اً بثوابت الشریعة الإسلامیة ،ونختم بحثنا بنصح القضاةولا متمسك

كالاستحسان والمصالح ,التشریع الإسلامي الأصلیة والتبعیة أدلة على مانقول 
أوقف حد ) رضي(المرسلة ونذكر من ذلك أن الخلیفة الراشد عمر بن الخطاب 

لى عدم الزواج من وحث المسلمین عند فتح العراق ع,السرقة في عام المجاعة 
 أن نحتج بما قال بھ الأحناف من عدم قطع ید السارق الیسرى دولا نری,الكتابیات 
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إذا أقدم على السرقة في المرة الثالثة بعد قطع یده الیمنى في الأولى وساقھ الیمنى 
 علیھ قطع الید الیسرى من تفویت يفي الثانیة رعایة لمصلحة خاصة لما ینطو

فقد ,)كرم االله وجھھ( سبق الأحناف في ھذا لقول الإمام علي فقد,جنس المنفعة 
  :روي عنھ قولھ 

  ).إني لاستحي من االله أن لا ادع لھ یدا یأكل بھا ویستنجي بھا ورجلا یمشي بھا (
إن خیر مسك للختام أن نذكر أنفسنا ,فأین قضاء الیوم من قضاء السلف الصالح 

  :بقولھ تعالى,والمؤمنین 
  )نفع المؤمنینلعل الذكرى ت( 

  
  بسم االله الرحمن الرحیم

 وعمل   وا ال   صالحات ا﴾ إلا ال   ذین امن   و٢﴾ إن الإن   سان لف   ي خ   سر﴿١والع   صر﴿((
  ))﴾ ٣وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر﴿

                          صدق االله العظیم
  
  
  

  المصادر
  .كتب اللغة:أولاً
يق وضبط عبد السلام  احمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة ، تحق-١

  .محمد هارون ،دار الكتب العلمية ، إيران ،قم ،لم يرد ذكر سنة النشر
 محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ،مختار الصحاح ،دار القلم -٢

  .،بيروت ،لم يرد ذكر سنة النشر
  

  .كتب الحديث:ثانياً
ؤد عظيم أبادي ، عون المعبود شَرح سنن أبي داالمحمد شمس الحق  -١

،مع تعليقات الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية ، خَرج أحاديثه عصام 
  .م٢٠٠١-ـه١٤٢٢الصبابطي ، دار الحديث ، القاهرة 

مسلم بن الحجاج ، صحيح الإمام مسلم ،مطبعة دار الكتب العربية ،  -٢
  ـه١٣٢٧مصر ، 
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  .كتب الفقه:ثالثاً
ة ، نتائج الأفكار في كشف الكمال بن الهمام ، شرح فتح القدير ؛ قاضي زاد -١

الرموز والأسرار ؛ محمد بن محمود البابرتي ، شرح العناية على الهداية ؛ 
سعدي جلبي ، حاشية شرح العناية ،جميعها مطبوع في مؤلف واحد ،المطبعة 

  .نشرالتجارية الكبرى ، مصر ، دون ذكر سنة ال
سة الشريعة عبد الباقي البكري ،المدخل لدرا.مصطفى الزلمي و أ. د-٢ 

   .١٩٨٩الإسلامية ، الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة ، الموصل ،
يوسف أحمد محمد البدري ، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ، دار النفائس .د-٣

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١للنشر والتوزيع ، الأردن ، 
ي يوسف القرضاوي ، الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلام. د-٤

  .١٩٨٨، لم يرد ذكر مكان النشر ،
  

  .كتب القانون:رابعاً
هاشم الحافظ ،تاريخ القانون ،الدار الجامعية .أدم وهيب النداوي و د. د-١

  .١٩٨٨للطباعة والنشر ،جامعة الموصل ،
حسن علي ذنون ، محاضرات في القانون المدني العراقي ، نظرية العقد . د-٢

  .١٩٥٦دراسات العربية العالية ، ،جامعة الدول العربية ،معهد ال
حمدي عبد الرحمن ،الحقوق والمراكز القانونية ، دار الفكر العربي ، . د-٣

  .١٩٧٦-١٩٧٥القاهرة،
  .١٩٨٨-١٩٨٧ شعيب أحمد الحمداني ،قانون حمورابي ،بغداد ، -٤
 عبد الباقي البكري ، المدخل لدراسة القانون والشريعة الإسلامية -٥
  . ١٩٧٢،النجف الاشرف،،مطبعة الآداب١،ج
محمد شريف أحمد ،نظرية تفسير النصوص المدنية ، دراسة مقارنة بين . د-٦

الفقهين المدني والإسلامي ، مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ، بغداد 
،١٩٨١.  
  

  :الرسائل الجامعية:خامساً
رنة ، هند فالح محمود العلاف ، بيع العقار بالمزايدة العلنية ، دراسة مقا -١

  . ٢٠٠١رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة الموصل ،
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  :القوانين العراقية:سادساً

  . المعدل١٩٥١ لسنة ٤٠ القانون المدني رقم -١
  . ١٩٦٩ لسنة ٨٣  قانون المرافعات المدنية رقم -٢
  . المعدل ١٩٧١ لسنة ٤٣  قانون التسجيل العقاري رقم -٣
  . ١٩٧٦ لسنة  ٥٣ف أراضي الدولة رقم  قانون توحيد أصنا-٤
  . المعدل ١٩٨٠ لسنة ٤٥ قانون التنفيذ رقم -٥
   .١٩٨٣ لسنة ٣ قانون إطفاء حق الحكم رقم -٦
  . ١٩٨٦ لسنة ٣٢قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم  -٧
   . ٢٠٠٥ العراقي لسنة ر الدستو-٨
  

  القرارات القضائية غي المنشورة: سابعاً
 المؤرخ ٢٠٠٧/ب/٣٣٨٧ بداءة الموصل المرقم  قرار محكمة-١

١٠/٤/٢٠٠٨.  
 المؤرخ ٢٠٠٨/ب/٣٠٨١ قرار محكمة بداءة الموصل المرقم -٢

١٢/١٠/٢٠٠٨.  
 خمدنية عقار المؤر/٢٠٦٢ قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم -٣
٨/٩/٢٠٠٨.  
 المؤرخ ٢٠٠٨/س/٢٤٣ قرار محكمة استئناف نينوى المرقم -٤

٣٠/١١/٢٠٠٨.  
 ٢٠٠٩/العقار/الهيئة الاستئنافية/١٩٣قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم  -٥

  .٢٤/٢/٢٠٠٩المؤرخ 
  

  

  

  

  

   


